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470863 ‐ حلف أن يون الصرف بسعر معين ثم صرف بأقل، فلو دفع الفرق لاحقا هل يون ربا؟

السؤال

عند شرائ لعملة أجنبيه بعملة محلية كنت قد حلفت عل البائع أن أشتري بمبلغ أعل من مبلغه الذي ارتضاه لنفسه، ولن تم

نيت أن أدفع له الفرق لاحقا، مثلا دفعت 10000 جنيه مقابل 300 دولار، ثم ف نيت سعر أقل، وف المجلس عل التقابض ف

أن أدفع 2000 جنيه لاحقا؛ لأن حلفت وف نيت ذلك عند التقابض، وفعلا عندما غادر وكانت مفاتيح خزينته مع أودعت له

2000 جنيه.

فهل هناك ربا عند التقابض، يتمثل ف الفرق لوجود النية من طرف فقط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

يشترط لبيع العملات المختلفة بعضها ببعض، كالدولار بالجنيه: حصول التقابض ف المجلس؛ لأن العملات لها ما للذهب

.والفضة من الأحام

وقد روى مسلم (1587) عن عبادةَ بن الصامتِ رض عنه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:الذَّهب بِالذَّهبِ، والْفضةُ

ذِهه ذَا اخْتَلَفَتدٍ، فَادًا بِيي ،اءوبِس اءوس ،ثْلبِم ًْثم ،لْحبِالْم لْحالْمرِ، وبِالتَّم رالتَّميرِ، وبِالشَّع يرالشَّعو ،ِربِالْب رالْبو ،ةضبِالْف

.اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ

:جاء ف قرار " مجمع الفقه الإسلام " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلام " ما نصه

بخصوص أحام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحام الشرعية المقررة للذهب"

والفضة من حيث أحام الربا والزكاة والسلم وسائر أحامهما" انته من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650،

.(والعدد الخامس ج 3 ص 1609

:وجاء ف قرار المجمع بشأن الاتجار ف العملات

.ثانيا: لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة عل الصرف فيها. وهذا بدلالة التاب والسنة وإجماع الأمة"
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ثالثا: إن الربا والاتجار ف العملات والصرف دون التزام بأحام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات

.(الاقتصادية الت عصفت باقتصاديات بعض الدول" انته من "مجلة المجمع" (العدد الحادي عشر ج 1، ص 431

.(والقبض قد يون حميا لا حقيقيا، وينظر صوره ف جواب السؤال رقم: (110938

:ثانيا

إذا كان البائع قد رض بالسعر الأقل، وتصارفتما عل ذلك، فقد تم التقابض ف المجلس، ولا يلزمك إعطاؤه الفرق، فإن

.أعطيته الفرق الآن كان هبة، ولا حرج فيها ما دام الواهب جائز التصرف، أي: بالغ عاقل رشيد يحسن التصرف ف المال

... (قال ف "منار السبيل" (2/ 21): "باب الهبة (وه التبرع بالمال ف حال الحياة

:وشروطها ثمانية)

لف الرشيد" انتهكونها من جائز التصرف) وهو الحر الم.

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (42/122): "اشترط الفقهاء ف الواهب أن يون من أهل التبرع؛ وذلك بأن يون عاقلا بالغا

ء الموهوب" انتها للشون مالرشيدا، وأن ي.

ولا يضر كونك حلفت أن تشتري منه بأعل من هذا السعر، فحيث رض بالسعر الأقل، فقد تم الصرف، ويلزمك كفارة يمين

.لحنثك

.(وينظر ف كفارة اليمين: جواب السؤال رقم: (45676

:رابعا

.إذا أعطيتَه الأقل، وحصل اتفاق، أو وعد منك، بإعطائه الفرق، فهذا صرف محرم؛ لتأخير جزء من البدل عن مجلس التعاقد

وأما إذا كان ذلك ف نيتك فقط، مع عدم انتظار البائع منك فرقا، ولا تعويل عل مقتض يمينك: فلا يضر ذلك، وقد تم

.الصرف، وما وضعته ف خزينته بعد ذلك هبةٌ، كما تقدم

.واله أعلم
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